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ــــا  ــــا م ــــم وأبلغن ــــب العل ــــا طل ــــذي وفقن ــــتم الصــــالحات،الحمد الله ال ــــه ت ــــذي بعون الحمــــد الله ال

نســـــأل االله التوفيـــــق والإخـــــلاص فـــــي أعمالنـــــا كلهـــــا نتقـــــدم بباقـــــة مكللـــــة يحـــــب ويرضـــــى 

ــــه كلمــــات الشــــكر والتقــــديم والعرفــــان و بالشــــكر والعرفــــان  ــــى صــــاحب بكــــل مــــا تحمل وإل

  "  عمارة عمارة" الهمة العالية والخلق السام،إلى الأستاذ الدكتور 

  الحقوق والعلوم السياسيةكلية إلى جميع أساتذة   أقدمهاالشكر والتقدير والاحترام 

 قانون الأسرةتخصص :  حقوق قسم 

  

الشــــكر والامتنــــان لكــــل مــــن ســــاهم مـــن بعيــــد أو كــــم قريــــب فــــي إخــــراج هــــذا كمـــا نتقــــدم ب

   .العمل 

  

                                                                       



   

  

  

الحمد الله الذي أعاننا وأكرمنا بالتقوى ،جئت أبحث عن كلمة ضننتها توفي  حق 

 الناس أعطوني الحياة والأمل ، الدفه والقوة ، 

   ... إلى أناس كانوا سرا في وجودي

  لى روحي والداي اللذان ارادا لي النجاح إأهدي ثمرة هذا الانجاز 

  .والللذان أدعو االله أن يرحمهما و يجمعهما في جنات النعيم  

  كما أهديه إلى زوجتي العزيزية و ولدي

  و إلى كل من وقف إلى جانبي من قريب او بعيد
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  :مقدمة

هـــي النـــواة الأولى والأساســـية في أي مجتمـــع إنســـاني فبصـــلاحها يكـــون اتمـــع صـــالحا ولفســـادها إن الأســـرة 

بطريــق المــودة والرحمــة بــين الــذكر والأنثــى وجعلهــا اســتقرارها يكــون يفســد اتمــع فجعــل االله تكوينهــا بــالزواج 

بينهما وكرمهما االله بقوله تعالى:" ولقد  ركمنا بني آدم " وجعل العلاقـة الـتي تجمعهمـا مباركـة ووردت بشـأا 

  الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

كـــــل مـــــن الـــــذكر والأنثـــــى حقـــــوق وواجبـــــات التزامـــــات نتيجـــــة هـــــذه كمـــــا أن الشـــــارع جعـــــل عـــــاتق   - 

المحبــــة بــــين أفــــراد الأســــرة لوجــــه عــــام وبــــين الــــزوجين لوجــــه وهدفــــه تكــــريس أواصــــر  -الــــزواج–العلاقــــة 

ــــة يقــــوم ــــا  خــــاص كمــــا جعــــل لهمــــا حقوقــــا مشــــتركة فقــــد جعــــل االله للنســــاء حقوقــــا بمقتضــــى الزوجي

  .الرجال مثل ما للرجال عليهن من حقوق وواجبات 

مــــــن بــــــين الحقــــــوق الماليــــــة وبعضــــــها حقــــــوق غــــــير ماليــــــة و فـــــبعض هــــــذه الحقــــــوق هــــــي حقــــــوق ماليــــــة  - 

ـــــه تعـــــالى :" الرجـــــال قوامـــــون علـــــى النســـــاء بمـــــا ،الفقـــــة فهـــــي حـــــق الزوجـــــة واجـــــب  ـــــزوج لقول علـــــى ال

مـــــن الموضـــــوعات الـــــتي فضـــــل االله بعضـــــهم علـــــى بعـــــض وبمـــــا انفقـــــوا مـــــن أمـــــوالهم " وهـــــذا الموضـــــوع 

وكـــــذا الاشــــــكاليات ونصــــــت عليهـــــا التشـــــريعات المختلفـــــة وذلــــــك نظـــــرا لأهميتـــــه اعتـــــنى ـــــا الفقهـــــاء 

ـــــتي يطرحهـــــا   ـــــتي يثيرهـــــا موضـــــوع ال ـــــه ذو علاقـــــة مباشـــــرة باســـــتقرار الأســـــرة ولعـــــل الاشـــــكاليات ال كون

 النفقة هو نابع عن التقصير في أدائها من طرف الأزواج حتى في أبسطها.

ف علــــى لأجــــل الوقــــو الجزائــــري  النفقــــة بــــين الفقــــه وقــــانون الأســــرةوقــــد جــــاء موضــــوع هــــذه المــــذكرة  - 

بــــين موقــــف الفقــــه وقــــانون الأســــرة بــــاين والــــترابط ى الته وقــــانون الأســــرة الجــــوائري لهــــا ومــــدقطــــرة الفقــــ

 اء.برأي الفقهالجزائري ودرجة تأثر المشرع الجزائري 
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  أولا : أهمية الموضوع 

إن موضــوع النفقــة و مشــمولاا لــه أهميــة كبــيرة خاصــة في جانبــه التطبيقــي بســبب الاشــكاليات الــتي فرضــها 

  الواقع و كذا اعتباره من أثار الطلاق و الذي أصبح ظاهرة ذات انتشار كبير في مجتمعنا 

و نظــرا للاشــكاليات الــتي بــات يفرضــها موضــوع النفقــة فقــد حظيــت باهتمــام كبــير ســواءا مــن الفقهــاء أو  

  المشرعين أوالمختصين  في مجال القانون وذلك من خلال الدراسات  والبحوث و كذا الاجتهادات القضائية 

و تطــور المشــمولات و  كمــا أن موضــوع النفقــة ومشــتملاا يتغــير بــاختلاف الــزمن و ذلــك نظــرا لاخــتلاف   

كذا اختلاف الحاجيات من زمن إلى أخر فما في زمن غير موجود أصبح في زمن أخر موجـود و مـا كـان في 

زمن ضروري أصبح في زمن أخر ضـروري و بالتـالي هـذا الاخـتلاف جعـل أراء الفقهـاء و المختصـين في مجـال 

انون الأســرة الجزائــري عــالج موضــوع النفقــة في القــانون متباينــة و الشــرع الجزائــري كغــيره مــن التشــريعات في قــ

إلا أنـــه عـــالج  80إلى غايـــة   74الفصـــل الثالـــث مـــن البـــاب الثـــاني تحـــت عنـــوان انحـــلال الـــزواج مـــن المـــواد  

  78مشتملات النفقة في مادة واحدة و هي المادة 

  ثانيا : أهداف الدراسة 

انون الجزائري ( قانون الأسـرة الجزائـري ) مـن إن الهدف الأساسي من دراستنا هذه هو التطرق إلى موقف الق

النفقــة و مشــمولاا و مقارنــة الفقــه ( أراء الفقهــاء ) و ذلــك لمعرفــة مــدى تــأثر قــانون الأســرة الجزائــري بــأراء 

الفقهــاء وهــل أخــذ المشــروع الجزائــري أثنــاء تشــريعه للنفقــة ومشــمولاا بالفقــه و أي مــن أراء أخــذ بــه أم لم 

  ذلك باعتبار أن قانون الأسرة الجزائري مستمد من أحكام الشريعة الاسلامية يأخذ بأي رأي و 

  ثالثا :  أسباب اختيار الموضوع 

  الأسباب الشخصية : 

  يرجع السبب إلى زيادة المعلومات أكثر حول هذا الموضوع 
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رف في هـــذا وكـــذا كوننـــا مســـؤولين عـــن أســـرة و بالتـــالي هـــذا الموضـــوع يجعلنـــا مطلعـــين و أكثروعيـــا في التصـــ 

  الموضوع   

  الأسباب الموضوعية :

  معرفة موقف الشرع الجزائري من موضوع النفقة و مشمولاا و الاطلاع على أراء الفقهاء

  معرفة أراء الفقهاء على المذاهب الأربعة و خاصة المذهب المالكي ومدى أخذنا ذا المذهب 

  رابعا : اشكالية البحث 

تثــارفي هــذا البحــث هي:مــا الــذي جــاء بــه قــانون الأســرة الجزائــري في تنظيمــه  إن الإشــكالية الأساســية الــتي

لمشتملات النفقة؟وعلى أي مصدر إعتمد قانون الأسرة الجزائري في تشريعه لمشتملات النفقـة ؟ و مـا مـدى 

  ؟تأثره بالفقه

  خامسا : منهجية الموضوع 

سـة النفقـة و قمنـا بجمـع المـواد العلميـة المتعلقـة ـا اعتمدنا في دراستنا هذه المنهجالاسـتقرائي لأننـا قمنـا بدرا 

  وأحكامها كما قمنا بدراسة مقارنة تبين موقف قانون الأسرة الجزائري و وموقف الفقه من مشتملات النفقة 

  سادسا : خطة البحث 

قمنــا بتقســيم بحثنــا هــذا إلى فصــلين أمــا الفصــل الأول بعنــوان الاطــار المفــاهيمي و الاحكــام العامــة للنفقــة و 

قســـمناه إلى مبحثـــين ، بالمبحـــث الأول تطرقنـــا إلى ماهيـــة النفقـــة و قواعـــدها عالجنـــا بالمطلـــب الأول تعريـــف 

زوجيــة و بالمبحــث الثــاني عــددنا حــالات النفقــة و أقســامها  بينمــا المطلــب الثــاني القواعــد الخاصــة بالنفقــة ال

اســتحقاق النفقــة الزوجيــة و مســقطاا ، بالمطلــب الأول تحــدثنا عــن عــن حــالات اســتحقاق النفقــة الزوجيــة 

  .بينما تناولنا بالمطلب الثاني مسقطات النفقة الزوجية 

النفقـة حيـث فصـلنا في  و أما الفصل الثـاني فقـد تطرقنـا لموقـف الفقـه و قـانون الــسرة الجزائـري في مشـتملات

المبحـــث الأول المصـــاريف المنصـــوص عليـــه صـــراحة و هـــي بالمطلـــب الأول مصـــاريف الغـــذاء و الكســـوة  أمـــا 

المطلــب الثــاني مصــاريف العــلاج و الســكن و بالمبحــث الثــاني تكلمنــا عــن المصــاريف غــير المنصــوص عليهــا 
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 مصـاريف الرضـاع الحضـانة ثـو أخـيرا الخاتمـة صراحة و هي بالمطلب الأول  الخدمة و التعليم و المطلب الثاني

  و التي تلخص ما وصلنا إليه من نتائج 

  لمواضيع السابقة :ا

لقد تم التطرق لموضوع النفقة من طرف الكثير مـن الطلبـة و البـاحثين إلا أن موضـوع مشـتملات النفقـة بـين 

  كر دراستين هما  ال الفقه و قانون الأسرة الجزائري لم يتم التطرق إليه و بالتالي سنذ 

ـ أمين عويبد . أحكام النفقة الزوجية في التشريع الجزائري ، مذكرة ماستر، تخصص قانون خـاص ،جامعـة  1

  2018/2019محمد خيضر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية 

قـانون ـ مشـوات حليمـة ، حـق الزوجـة في النفقـة في قـانون الأسـرة الجزائـري مقارنـا ، أطروحـة دكتـوراء في ال 2

  . 2018/2019  1433/1434الخاص ، جامعة وهران ، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

  صعوبات الدراسة :

  من أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء اعدادنا لهذا البحث ما يلي : 

  ـ قلة الاجتهادات القضائية في مجال مشتملات النفقة مما صعب علينا معرفة موقف الشرع الجزائري  1 

ـــــ قلـــــة الأبحـــــاث و الكتـــــب الــــتي تتطـــــرق لوقـــــف لبشـــــرع الجزائـــــري مــــن النفقـــــة بخـــــلاف الأبحـــــاث العربيـــــة  2

 الأخرى



المفاهيمي للأحكام العامة للنفقةالإطار   الفصل الأول  

 

 
6 

 

  



المفاهيمي للأحكام العامة للنفقةالإطار   الفصل الأول  
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  المبحث الأول : الإطار المفاهيمي و الأحكام العامة للنفقة

ســوف نتطــرق في هــذا المبحــث إلى تعريــف النفقــة و أهــم الأحكــام العامــة الخاصــة ــا حيــث سنقســمه إلى 

مطلبـين : المطلــب الأول نتنــاول فيــه تعريــف النفقــة و أقســامها و الــذي بــدوره ينقســم إلى فــرعين الفــرع الأول 

فيه إلى القواعد الخاصـة بالنفقـة و تعريف النفقة و الفرع الثاني أقسام النفقة أما في المطلب الثاني  فسنتعرض 

  ذلك في فرعين الفرع الأول حكم النفقة و ديل وجوا و الفرع الثاني شروط النفقة الزوجية و تقديرها. 

  المطلب الأول: تعريف النفقة وأقسامها

  ثم نذكر أقسامها وذلك في الفرع الثاني.سنتطرق إلى تعريف النفقة في الفرع الأول 

  الفرع الأول: تعريف النفقة 

  .ثم الاصطلاحي فالقانوني من أجل الوصول إلى تعريف النفقة فإننا نتطرق إلى التعريف اللغوي 

  أولا : لغة:

بالبيع ،والنفقة اسم والذهاب يقال نفقت الدابة اذا خرجت من ملك صاحبها النفقة لغة بمعني الاخراج 

  مصدر وجمعها نفقات  .

  :اصطلاحا:  ثانيا

وهي ما يصرفه الرجل على زوجته وأولاده وأقاربه من طعام و مسكن وكسوة وأكل وما يلزم للمعيشة بحسب 

  .المتعارف عليه 

  :قانونيا:  ثالثا

للنفقـة وإنمـا إكتفـى لمشـكلاا وعناصـرها: الطعـام ،الكسـوة ،العـلاج،  قيـقدالقانون الجزائري لم يقـم بتعريـف 

     .، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة السكن أو أجرته 

  النفقة  أقسام: الثانيالفرع 

هنا في الفرع الثاني نقوم بدراسة أقسام النفقة والتي تنقسم إلى قسمين هما : عفقة الإنسان على نفسه ونفقة 

  الانسان على غيره.
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  أولا : نفقة الإنسان على نفسه

أن يقــدمها علــى نفقــة غــيره والــدليل علــى ذلــك مــا روي عــن جــابر  ويجــبوهــي واصــية عليــه إذا قــدر عليهــا 

رضــي االله عنــه قــال : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم " ابــدأ بنفســك فتصــدق عليهــا فــإن فضــل شــيء 

  فلأهلك ".

  وتكونغيره: : نفقة الإنسان على  ثانيا

فلــو تزوجهــا بعقــد ســبب الزوجيــة: إذ تجــب نفقــة الزوجــة علــى زوجهــا الــذي تزوجهــا بعقــد صــحيح  -

فاســد لم يجــب نفقتهــا عليــه فــإن  أنفقــت عليهــا وهــو لا يعلــم بطــلان العقــد ثم ظهــر لــه بعــد ذلــك 

 بطلانه رجع عليها بما أخذته من نفقة.

محبوسة في داره لمنفعته وكل إنسان حبيس لأجل آخـر ووجوب نفقة الزوج على زوجته راجع لكوا  -

 وجبت نفقته عليه.

 رابة: .قسبب ال -

نفقــة أولاده الصــغار الفقراء،والكبــار العــاجزين عــن الكســب،رفقة والديــه كــل ذي وجبــت علــى الإنســان 

  رحم محرما إذ كان أنشئ مطلقا ـ أو ذكر بشرط أن يكون إما صغيرا وإما كبيرا عاجزا عن الكسب.

ى قريبـه: ابة تعتبر من الحقوق الـتي رتبهـا الإسـلام للقريـب علـقر ومن جهة أخرى فإن النفقة بسبب ال - 

ســبب لوجــوب النفقــة علــى رابــة قفكمــا الزوجيــة ســب لوجــوب نفقــة الزوجــة علــى زوجهــا فكــذلك ال

  1القريب .

عمود النسب أصلا وفرعـا وقرابـة كل من كان داخل   مقرابة الولادة والتي تستوجبوالقرابة تنقسم إلى  - 

غير الولادة التي تشمل من ليسو من عمود النسب ولها صـورتان ،الصـورة الاولى القرابـة المحرمـة وهـي 

مــن موانــع الــزواج كــالأخوة والعمومــة ،قرابــة غــير محرمــة وهــي الــتي تحــرم الــزواج كقرابــة بــين الــتي تعــد 

 2الأعمام 
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ديــه حســنا " وقولــه تعــالى:" أن أشــكر لي ولوالــديك إلي المصــير" شــكر بوالوقولــه تعــالى :" ووصــينا الإنســان 

  الوالدين معناه مكافئتهما على صنعهما معه.

"تجـب نفقـة الولـد  75الجزائري فجاء النص عليهـا بالمـادة أما القرابة الموصية للنفقة في قانون الأسرة  - 

على الأب ما لم يكن له مال بالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة مـا إذا  

 .1كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط الاستغناء عنها بالكسب " 

الأب تجـب نفقـة الأولاد علـى الأم إذا كانـت  قـانون الأسـرة الجزائـري في حالـة عجـز مـن  76المادة  - 

  2قادرة على ذلك .

من قانون الأسرة الجزائري " تجـب نفقـة الأصـول علـى الفـروع و الغـروم علـى الأصـول  77أما المادة  - 

 بحسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الإرث .

  عل الثقة في الفروع على أن المشرع الأصول ونفقة الأصول على الفروع.من خلال دراسة هذه المادة نجد 

  أ* نفقة الفروع على الأصول : 

ـــوا ذكـــورا كـــانوا أو إناثـــا فنفقـــة الفـــروع المقـــررة علـــى المـــراد بـــالفروع هـــم  أولاد الشـــخص وأولاد أولاده وان نزل

  أو من جهة الأم .الأصول كشمل نفقة الأولاد على الأب والأجداد سواءا من جهة الأب 

فالانفــاق علــى الأقــارب التــزام طبيعــي وشــرعي والأثــل أن لنفقــة الفــراع تجــب علــى الأب وحــده لا يشــاركه    

  3في اعتبار أن الولد ينسب فقط لأبيه دون مشاركة الغير له في ذلك. فيها غيره 

  نفقة من أبيه يجب توافر شروط :ولأجل استحقاق الولد ال

 فإن كان غير فقير فنفقته من ماله. كون الولد فقيراأن ي •

أن يكــون الأب قــادرا علــى الانفــاق علــى ولــده ليســاره أو قدرتــه علــى الكســب ،فالنفقــة تجــب علــى  •

 4. الأب حنى ولو كان فقيرا إذا كان قادرا على الكسب 
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أن يكــون الفــرع مــع فقــره عــاجز عــن الكســب أمــا إذا كــان قــادرا علــى الكســب فــلا يجــب لــه النفقــة  •

  1ه تكون في كسبه لأنه حينئذ يكون مستغنيا بكسبه. ،فنفقت

 .الشخص عن الكسب كالجون والشلل ،العمي،ونحو ذلك  وهو المرض الذي يقيدالمرض المزمن  •

 أو حرفة.الأنوثة: لأن الشأن في الأنثى لا تتعرض لعناء الكسب لأا لو اكتسبت فعلا من وظيفة  •

  :  على الفروع * نفقة الأصولب 

تجب نفقة الأصول على الفـروع والفـروع علـى الأصـول من القانون الأسري الجزائري  77نصت عليها المادة 

ودرجـة القرابـة في الإرث فالأصـول الـذين تجـب لهـم النفقـة علـى الفـروع يمثـل الأب  حسب القـدرة والاحتيـاج

فقـير لا مـال لـه ولـو كـان قـادرا  والأم وإن علوا زتجب نفقة الأصل على الفرع كبيرا كاو أنثـى إذا كـان الأصـل

على الكسب ،لأن الشرع ى عن الحـاق الأذى بالوالـدين بالإضـافة إلى أن المشـرع أضـاف مـال الابـن علـى 

للأصـــل مـــال لا يكفـــي نفقـــة أو متكســـب بمـــا لا يكـــف هـــذه النفقـــة فـــإن الفـــرع يلـــزم مـــال الأب ،وإذا كـــان 

،فإنــه لا تفــرض مــا يقبضــه عــن حاجتــه لا يكفــي أصــله بتكملــة هــذه النفقــة إلى حــد الكفايــة ،أمــا إذا كــان 

للأصــل نفقـــة خاصــة وإنمـــا يجـــب عليــه إذا كـــان لــه أولاد أن يضـــم أصـــله ليعــيش معـــه،ومع أولاد وتضـــم الأم 

عذر  حكمي ولا يشـترط لاسـتحقاق النفقـة قادرة على الكسب لأن الأنوثة في حد ذاا  الفقيرة ولو كانت

     2بين الأصل والفرع. ايجاد الدين 

وتجــب للأصــل علــى فرعــه النفقــة ( الطعام،الكســوة ،الســكن ، ويجــب لــه أجــر الطبيــب ومصــاريف العــلاج -

  وثمن الدواء.

نفقة الأوين على أولادهما حسب يسر كل واحد مـنهم، إذا اتفـق أحـد الأولاد علـى أبويـه عـن طـوع وتوزع -

  3ورضاء فلا يمكنه أن يرجع على أخويه 
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ا علـــى الفـــرع ذكـــرا كـــان أو أنـــشء نفقـــة الأصـــول علـــى الفـــروع واجبـــة شـــرعا وقانونـــا ولكـــن يشـــترط لوجوـــ-

  مجموعة من الشروط :

لا تجب نفقته علـى غـيره فـلا يجر عليه  الكسب درا علىفإن كان قا أن يكون الأصل عاجزا عن الكسب -

  يلزم فرعه الانفاق عليه مادام قادرا على الكسب.

  و معسرا محتاجا للنفقة فإذا كان موسرا لماله فنفقته في ماله.الأصل فقيرا لا مال له أأن يكون  -

أن يكـون الفــرع المنفـق قــادرا علــى الكسـب بالنســبة للـذكور لا يكــون موســرا فـإذا كــان الفـرع موســرا ســواءا  -

  يه.أنثى أو ذكر فعليه أن يغرض لأصله النفقة ولا يجوز للمنفق أن يجبر أصله للانضمام إل

التوازن بين الأصل والفرع لايجاب النفقة ومقتضى هذا اتحـاد الـدين بينهمـا ،فـلا يجـب نفقـة الأب أو الأم  -

  غير المسلم على الولد المسلم و العكس صحيح.

فقة الأولاد على غير الأبوين المباشرين يشـترط فيهـا ايجـاد ا أن نفقة الأبوين المباشريين وسائر الأصل ونكم  -

  بحيث لا يجوز تخطي درجة إلى أخرى دون مبرر .الدين ويجب مراعاة درجة القرابة في الإرث 
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  المطلب الثاني: القواعد الخاصة بالنفقة الزوجية

الفــرع الأول أمــا في الفــرع الثــاني الزوجيــة ودليــل وجوــا وذلــك في المطلــب إلى حكــم النفقــة نتطــرق في هــذا 

  فندرس شروط النفقة الزوجية وتقديرها.

 الفرع الأول: حكم النفقة الزوجية ودليل وجوبها -

  حكم النفقة الزوجية::أولا 

  أو كافرة غنية أو فقيرة فعليه نفقتها وكسوا وسكناها.النفقة واجبة للزوجة على زوجها ،مسلمة كانت 

وذاتــه وعنــد الاطــلاع علــى جميــع آراء فقهــاء المــذاهب الأربعــة الكــبرى حــول حكــم النفقــة الزوجيــة نجــد  - 

بأم اتفقوا على أن نفقة الزوجـة واجبـة علـى زوجخـا لأخـتلاف عليـه وقـد اسـتدلوا بـذلك علـى العديـد 

 1من الأدلة 

  :دليل وجوبها ثانيا:

 ) من الكتاب( القرآن الكريم - 

دل علــى وجــوب نفقــة الــزوج علــى زوجتــه مــن االكتــاب مــا يعــني " قولــه تعــالى:" والوالــدات يرضــعن أولادهــن 

  2حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود  لهن رزقهن وكسوم بالمعروف 

ة يكـون الكفـار  3:"فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط مـا تطعمـون أهلـيكم أو كسـوم" *.قوله تعالى 

  الإنسان أهله مما يدب على وجوب إطعام الأهل.الإطعام فيها مما يطعم 
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 دل على وجوب نفقة الزوج على زوجته من السنة ما يلي :من السنة:  - 

في النســاء ،فــإنكم حجــة الــوداع " فــاتقوا االله روي مســلم أن رســول االله صــلة االله عليــه وســلم :قــال مــن *. 

حــدا تكرهونــه فــإن بكلمــة االله ولكــم علــيهن ألا يــوطئن فراشــكم أأخــذتموهن بكلمــة االله إســتحللتم خــروجهن 

  1فعلن ذلك فإضربوهن ضربا غير مبرج ولهن عليكم رزقهن وكسون بالمعروف .

عليـه قـال: " تطعمهـا *. وعن معاوية الغريشي رضي االله عنه قال: قلت : يا رسول االله ما حق زوجة أحدنا 

  2إذا طعمت و تكسوها إذا إكتست ،ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ، ولا جر إلا في البيت " .

   الاجماع : -

ضمن عصر النبي صلى االله عليه وسلم إلى عصرنا هذا اجمع الفقهاء على أن نفقة الزوجة على زوجها واجبة 

أنـه مـنجلس لحـق غـيره فنفقتـه واجبـة عليه،فالزوجـة العامـة بالدخول لها كمـا قـرر العلمـاء قياسـا علـى القواعـد 

الـزواج مـتى وقـع صـحيحا صـارت الزوجـة التي حبست نفسها عن الزواج زوجها فوجبت لهـا النفقـة لأن عقـد 

  3حلالا لزوج . 

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1

9 و��م ص   �� A >�  +&ا�� �/�
B ���م، &�ب � 1218 .  

2
  رواه أ&و داوود  

3
  171م،ص �2007/��,
� ،ا�ط&,� ا�و�<،ا�/زا6ر &���ج ا�,ر&+ ،ا�و/
ز �+ �رح ���ون ا��رة ا�/زا6ري،ا�/زء ا�ول،د
وان ا��ط&و��ت ا  
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 الفرع الثاني : شروط النفقة الزوجية وتقديرها : -

  أولا : شروط المفقة الزوجية :

ســوف نتطــرق لأهــم شــروط وجــوب النفقــة الزوجيــة والــتي نــص عليهــا المشــرع الجزائــري المتمثلــة في الــدخول 

ق أ ج " تجــب  74المـادة وهـذا يــنص  ببينـة ،والعقـد الصــحيح إضـافة إلى دعـوة الــزوج لزوجتـه إليــه بالزوجـة 

مـن هـذا  80/79/78لمـواد مـع مراعـاة أحكـام ابالدخول ـا أو دعوـا إليـه ببينـة نفقة الزوجة على زوجها 

   1القانون " . 

  العقد الصحيح:-1

يتوجــب أن يكــون هنــاك عقــد صــحيح متــوفر شــروط انعقــاده وصــحته فــإذا كــان فاســدا أو بــاطلا لم يجــب 

  النفقة لها على العاقد، بسبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها عامة شرط الاحتباس.

 09،  09المنصـوص عليهـا في المـادتين أركـان الـزواج زواج صـحيح تـوافرت فيـه جميـع كما يجب أن يتـوفر -

  مكرر من قانون الأسرة الجزائري واللتان تنصان على الآتي:

  : ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين.09المادة 

مكــرر: يجــب أن يتــوفر في عقــد الــزواج الشــروط الآتيــة: أهليــة الــزواج، الصداق،شــاهدان ،إنعــدام  09المــادة 

  2للزواج .الموانع الشرعية 

  الدخول بالزوجة: -2

بمعـنى الخـوة الصـحيحة بالزوجـة ســواء تمـت المخالطـة الجنسـية فعـلا أم لم تــتم مـتى كـان العجـز علـى المخالطــة  

يعــود لضــعف جنســي في الــزوج ذلــك أن عــدم حصــول المخالطــة بــرفض الزوجــة للــزوج ومقاومتهــا لــه يعتــبر 

إلى منزله بعـد العقـد الصـحيح فـلا نفقـة لهـا ت عن الانتقال نشوزا منها مسثط لحقها في النفقة كما لو امتنع

                                                           
1
   �08ر/	 ��&ق ص  11- ���84ون ر�م   

2
583&���ج ا�,ر&+ �ر/	 ��&ق ،ص       
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لأا ناشزة وعليه فإن انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية واختلاء الزوج ا في بيته يعتبر دخـولا فعليـا لامكانيـة 

  1الاتصال بين الزوجين . 

تعتبر النفقة الزوجية وعليه إذا امكنت الزوجة زوجها من نفسها ليستمتع ا وجب أن تأخذ حقها حيث -

  سارية المفعول من تاريخ هذا التمكين.

  أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة:-3

أو الخدمــة ، لم تجــب لهــا ولتحقيــق الأغــراض الزوجيــة : فــإن كانــت الزوجــة صــغيرة مــثلا لا تصــلح للائتنــاس 

  النفقة وإن كان زواجها صحيحا لفوات الانتفاع بثمرات الزواج .

فإن كانت صغيرة لا تطيق الوطئ أو كانت مريضة مشرفة على الموت فلا يجب لها النفقة قبل الدخةل لأا 

الحــل إذا كانــت المــأرة المريضــة مرضــا يمنــع الــزوج لهــا غــير صــالحة لتحقيــق أغــراض الــزواج ومقاصــدة ،وكــذلك 

لم تمتنـع علـى الانتقـال إليـه ،لأن و فالمفتي به أا تستحق النفقـة مطلقـا سـواءا مرضـت قبـل الزفـاف أو بعـده, 

  المرض طاؤئ وهي لا دخل لها فيه. 

مكرر ق أ ج ) فإذا كان  09مكرر  7وفي نفس السياق يشترط أن يكون الزوج قادرا على الوطئ ( المادة 

غير بالغ أو كان مريضا مرضا شديدا فلا نفقة عليه قبل الدخول ، أما إذا كان صغيرا وهي كبيرة وجبت لها 

  من ق أ ج ). 74فقة لأن التمكين من جهتها قوبل بتغذر الاستيفاء من جهته ( المادة الن

وعلى هذا أساس يشترط المشرع الجزائري في الرجل والمرأة سن التاسعة عشرة لإكتمـال أهليـة الـزواج ( المـادة 

  مكرر ق أ ج ). 9،المادة  1ف  7

جيـة وهـي تسـتحق النفقـة ـرد الـدخول ـا وبالـدعوة مما سـيمكنها مـن معرفـة حقوقهـا، وإدراك واجباـا الزو 

  إليه من طرفها .

  

                                                           
1
   ��-�،��� ا�,ر&+ &!
+ ،أ�-�م ا�ط8ق، ��وق ا�و>د �+ ا���9 ا>��8+ ( درا�� ���ر�� &���ون ا��رة ا�/زا6ري) ا�ط&,� ا�و�< ، -�وز ا�

  ص  2013
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ق أ ج  74مـا دامـت الزوجيـة قائمـة حقيقيـة ( كالسـاقية في عصـبة زوجهـا وفقـا للمـادة كما تحب النفقة -

ق أ ج فإن نفقة العدة تضل واجبة شـرعا  61أو حكما كالمطلقة طلاقا رجعيا قبل عام عدا وفقا للمادة 

  1ا للزوجة على زوجها وهي من النظام العام. و قانون

  ثانيا : تقدير النفقة الزوجية: 

ق أ ج علـى مسـألة تقـدير النفقـة بقولـه " يراعـي القاضـي في تقـدير  79لقد نص المشرع الجزائـري في المـادة 

  النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ، ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم.

  يجب مراعاتها عند تقدير النفقة الزوجية :الأمور التي -1

عنـد تقـديره النفقـة ،غـير أنـه ألزمـه ق أ ج منح المشرع الجزائري سلطة واسـعة للقاضـي  73حقق نص المادة 

أمـران وهمــا حــال كــل واحــد مــن الطــرفين ، وكــذا مراعــاة ظــروف المعيشــة وحــال الأســعار في الأســواق إرتفاعــا 

 2وإنخفاظا لأن يفي بالغرض للزوجة ما هو إلا ثمن أو أجر كما يلزم من الحاجيات . 

لزوجة على زوجها وترك ذلك للفرق السائد بين فالمشرع لم يحدد المقدار الدقيق للنفقة التي تستحقها ا- 

الناس، وكذا مراعاة اختلاف أحوال الناس في الانفاق تبعا لعادام وفقرهم أو غناهم لينفق كل حسب 

  طاقته ووسعه أو رفع الحرج عن بيوت المسلمين.

  لأنه لو وجب كل يوم مقدار معين من الطعام مثلا لوقع الناس في حرج كبير.

  قدير المنفعة الزوجية: مراجعة ت- 2

ق أ ج أولا يراجع تقدير قبل مضي سنة من الحكم  79نص المشرع الجزائري في العبارة الثانية من المادة 

على الوقت المطلوب توافره لامكانية طلب مراجعة تقدير النفقة ،ذلك لمدة زمنية معينة وهي نية من آخر 

  حكم .

                                                           
1
  175،  174، ص  1&���ج ا�,ر&+ ،ا��ر/	 ا���&ق، ج  

2
داودي �&د ا���در ، ��� د �ظ�م ا��رة �+ ا�
�ر
	 ا>��8+ أطرو�� د-
وراه �+ ا�,�وم ا>��8
� ـ 
! ص ��9 وأ ول ،/��,� وھران،    

 (�
  . 335) ص 2004،2005ھـ / 1426،  1425-�
� ا�,�وم ا>����
� وا��:�رى ا>��8
� ( ��م ا�,�وم ا>��8
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معنى هذا أن القاضي الذي يقدر النفقة الزوجية بموجب حكم بعد مراعاته حال الطرفين وظروف المعاش - 

بعد ذلك مراجعة تقديره سواءا بالزيادة أو النقصان تبعا لارتفاع الأسعار أو إنخفاظها إلا بعد فلا يقل منه 

   1مرور سنة كاملة تبتدئ من تاريخ تقديرها والحكم له. 

لمدة فإن القاضي يحكم برفض الدعوى لمطالقتها القانون أو لسبق أواا حتى لو تغير حال وقبل هذه ا- 

الزوج إلى الأحسن بان تعددت مصادر دخله أو رتفعت أجرته الشهرية بعد صدور الحكم مباشرة ، أو 

  ضية على المحكمة. تدهورت خالة الزوجة فأصبحت معسرة بعدما كانت موسرة وبعد طرح الق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
   
��ر�� أطرو�� د-
وراه �+ ا����ون ا�!�ص ،/��,� وھران -�
� ا���وق �� ،�ق ا�زو/� �+ ا����� �+ ���ون ا��رة ا�/زا6ري ������ورات 

 ، �
   67م ، ص  2013-2012ھـ /  1434،  1433وا�,�وم ا>����
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  المبحث الثاني: حالات استحقاق النفقة الزوجية ومتطلباتها:

في هذا المبحث سوف نتطرق في المطلب الأول إلى حالات استحقاق الزوجة النفقة وفي المطلب الثاني 

  سوف نتحدث على متطلبات النفقة الزوجية.

  المطلب الأول: حالات استحقاق النفقة الزوجية

أثناء قيام الرابطة الزوجية وفي الفرع في هذا المطلب ندرس في الفرع الأول حالات استحقاق النفقة الزوجية 

  الثاني سوف ندرس حالات استحقاق النفقة الزوجية بعد فك الرابطة الزوجية.

  الفرع الأول: حالات استحقاق النفقة الزوجية أثناء قيام الرابطة الزوجية:

والتي سنذكر هناك حالات معينة تستحق فيها الزوجة النفقة المقررة لها على زوجها أثاء قيام الرابطة الزوجية 

  فيها يلي:

 من جهتها :أو بسبب مشروع لإذا فات على الزوج حقه بسبب منه  -1

الزوج لا يتمكن من كما لو كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا هنا ذهب المالكية إل¹ى أنه لا نفقة لها ، لأن 

أيضا إذا كان السبب من جهتها مشروعا كما لو امتنعت عن الاستمتاع ا فلم تلزمه نفقتهاكما تستحقه 

الانتقال إلى بيت زوجها لعدم إعداد المسكن الشرعي لها أو امتنعت على تسليم نفسها حتى تستلم مجل 

   1مهرها . 

 الزوجة المريضة :  -2

ذهب المالكية إلى القول بأنه تجب النفقة للزوجة مع المرض الخفيف الذي يمكن معه الاستمتاع، والمرض 

الشديد الذي لا يمكن معه الاستمتاع ولم يبلغ صاحبه حد النزاع ، أما إذا بلغ المرض حد النزاع وكان قبل 

  . الدخول فلا نفقة لها أما إذا كان المرض بعد الدخول فتجب لها النفقة

                                                           
1
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 نفقة زوجة الغائب: - 3

بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري تبين لنا أن الزوجة التي غاب عنها زوجها وكان غيابه طبقا للشروط التي 

ق أ ج بقولها: الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل اقامته أو إدارة  110صدرا لنا المادة 

  غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود " شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب

فيمكن للزوجة هنا أن تطلب من القاضي أن يفرض نفقة لها لأن النفقة تجب عليه سواء كان حاضرا أو - 

غائبا فإذا كان له مال ظاهر  في يد الزوجة فرض لها القاضي نفقة مناسبة بعد أن يسمع القاضي دعواها 

 1ودليل قيام زوججيتها مع الغائب . 

  لم يتطرق لهذه المسألة إذ كان عليه أن يحدد لها حلول.إذا كان المال لدى الغير فإن المشرع - 

بأنه يمكن  5ق أ ج ف  53ق أ ج  والتي أحالتها إلى المادة  112ومن خلال الرجوع إلى نص المادة  - 

  2للزوجة طلب التطليق بعد مضي سنة دون عذر ولا نفقة. 

  إذا خرجت الزوجة من بين زوجها لعذر مشروع: -4

والسنة كالخروج لأداء فريضة الحج شريطة محرم ويكون خروجها في نطاق الشرع لا يتنافى مع نص الكتاب 

أو ضرورة يترتب عليها ضرر يلحق بالنفس أو المال أو الدين أو العقل أو الغرض لخروجها بسبب حريق أو 

  إشراف البيت على الادام .

  الزوجة المدخول بها: - 5

بالدخول ا أو دعوا إليه ببينة مع مراعاة ق أ ج تجب نفقة الزوجة اعلى زوجها  74وحق نص المادة 

أا تنص صراحة على أن الزوجة تستحق النفقة متى من هذا القانون " نجد  80، 79، 78أحكام المواد 

  تم الدخول ا بموجب عقد الزواج ـ أو دعوا إليه.

  
                                                           

1
358&���ج ا�,ر&+، �ر/	 ��&ق ، ص       

2
   148، ص  �2008
�، ��� ا�ر�
د &ن �و
I ، �رح ���ون ا��رة ا�/زا6ري ا��,دل ، ا�ط&,� ا�و�< ،دار ا�!�دو  
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   الزوجة العاملة:- 6

رسمي لا حق كل الشروط ق أ ج للزوجين أن يشترط في عقد الزواج أو في عقد  19من خلال نص المادة 

التي يرى أا ضرورية ولاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة من لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام 

   هذا القانون.

   1يوجب عليه الانفاق عليها. وبالتالي مراجعة الزوج على هذا الشرطالحق فاشتراط العمل  نجد أن الزوجة لها

  الفرع الثاني:  حالات استحقاق النفقة الزوجية بفك الرابطة الزوجية .

  نفقة المعتة من طلاق:- 1

  نفقة المعتدة من طلاق رجعي: -أ

حاملا أو غير حامل  اتفق الفقهاء على وجوب النفقة الكاملة للمعتدة من طلاق رجعي سواء كانت الزوجة

  واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية.

فمن القرآن قوله تعالى :" لا تخرجوهن من بيوم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود االله 

  ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل االله يحدث بعد ذلك أمرا " 

صلى االله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس" أنظري يا بنت آل قيس استدلوا لقوله ومن السنة النبوية :  - 

 2لكما النفقة،والسكن للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة " 

  نفقة المعتدة من طلاق بائن: - ب

لنفقة لها فرق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية و الحنبلية بين المبتوتة الحامل وغير الحامل في وجوب ا

أثناء عدا فاتفقوا على وجوب النفقة والسكن المعتدة الحامل من طلاق بائن يواء كانت بطلاق ثلاث أو 

  خلع واستدلوا على هذا من القرآن الكريم والاجماع.
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 1فمن القرآن الكريم قوله تعالى:" وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن "  - 

 العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثة وهي حامل واجبة .ومن الاجماع أجمع اهل  - 

أما المبثوتة فلا نفقة لها ألا أن تكون حاملا فلها النفقة وهذا لا شك فيه في المبثوثات لأن الرجعيات  - 

 لاختلاف بين الأئمة أن لهن النفقات.

والشافعية إلى أنه تجب فيم اختلف الفقهاء في وجوب نفقة المعتدة عن طلاق بائن حامل فلهن المالكية  - 

 و الا النفقة . لها السكن دون النفقة أما الحنابلرون أنه فلا  تجب لها السكن

 أما الحنفية فيرون أن المعتدة من طلاق بتئن إذا كانت غير حامل تجب لها السكنى والنفقة . - 

 :وفاةنفقة المعتة من - 2 - 

يرى جمهور الفقهاء أن النفقة تسقط بموت الزوج حتى لومات الرجل قبل إعطاء النفقة بم يكن للمرأة أن  - 

تأخذها من ماله، لأا تجري مجرى الصلة، والصلى تبطل بالموت قبل القبض، ولكون النفقة تجب للتمكين 

حائلا وذلك بالاتفاق أغلب  من الاستمتاع قد مات ،وعليه فإا تسقط بوفاته في جميع الحالات إن كانت

أو سكنها من مال الورثة سواء كانت حرة أم المذاهب لأن المال ينتقل إلى الورثة  فلا يجوز أن تجب نفقتها 

 أمة أو كبيرة أو صغيرة والميت لا تكليف عليه.

 عنها زوجها احتلفوا في مال المرأة كانت حاملا ويرى المالكية أن لا نفقة ولا سكن للمتوفيإلا أن الفقهاء  - 

 إذا كانت حائلا ولها السكن دون النفقة إن كانت حاملا لأنه حق تتعلق بذمته فلا يسقط بموته .

منه نجدها تنص " لا تخرج  51أما المشرع الجزائري وبالاطلاع على قانون الأسرة الجزائري وبالتصرير المادة  - 

ما دامت عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة  الزوجة المطلقة ولا المتوفي عنها زوجها من المسكن العائلي

 الفاحشة المبينة"

لها السكن فقط في فترة عدا دون يتبين لنا من خلال هذه المادة أن المعتدة من الوفاة حائلا كانت أو حاملا 

ينشأ للزوجة ق ـ ج لأن الزوج متوفي وكما نعرف أن النفقة إلتزام  78العناصر الأخرى المنصوص عليها في المادة 

في ذمة زوجها وفي حالة موته فالزوجة ترث الحقوق دون الالتزامات وبالتالي فالمعتدة من وفاة تنفق على نفسها 

   2من نصيبها الذي تستحقه من تركة الزوج المتوفي .
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 المطلب الثاني : مسقطات النفقة الزوجية: 

في هــذا المطلــب ســوف نتطــرق إلى مســقطات النفقــة الزوجيــة نقســمه إلى فــرعين ، الفــرع الأول: نتطــرق إلى 

  مسقطات النفقة الزوجية في حال قيام الحياة الزوجية وفي الفرع الثاني: سنتطرق إلى مسقطات النفقة الزوجية 

  الفرع الأول: مسقطات النفقة الزوجية في حال قيام الحياة الزوجية 

ن استحقاق الزوجة للنفقة هو نظير احتساا المصلحة الزوج و اقتناعه ا فإذا لم يخصل هذا الانتفاع أو لم ا

تكن الزوجـة محبوسـة مـن أجلـه يسـقط حقهـا في النفقـة وسـقوطها يعـني أـا قـد وجبـت ثم اعـترى الزوجـة مـن 

  1الأحوال ما يؤدي إلى سقوطها ،هذه بعض صورها . 

  جة الناشز: و أولا : الز 

الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مبرر شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا التنقـل إلى 

   2بيت آخر. 

حيــث جــرى الفقهــاء أن الزوجــة الناشــز الــتي تخــرج مــن طاعــة زوجهــا أو الــتي تمتنــع عــن الانتقــال إلى بيــت -

  مستوفيا للشروط الضرورية أن نفقتها تسقط بسبب ذلك.الزوجية بغير مبرر شرعي وكان المسكن 

مــن ق أ ج " عنــد نشــوز أحــد الــزوجين يحكــم القاضــي بــالطلاق والتعــويض  55المشــرع الجزائــري في المــادة -

  3ر " ر للطرف المتض

مـن الزوجـة كمـا قـد  قـد يصـدرلم يتعرض لتعريف النشوز وإنما اكتفى بذكر حالاته ومن نـص المـادة فالنشـوز 

  إلا أن النشوز المسقط هو نشوز الزوجة ويتمثل كالآتي: يصدر من الزوج

إذا امتنعـــت عـــن الانتقـــال إلى مســـكن الزوجيـــة بغـــير ســـبب شـــرعي وقـــد دعاهـــا إلى الانتقـــال ،أعـــد  - 

 السكن لها كذلك إذا خرجت من منزله بغير إذنه.

الانتقـــال إلى مســكن يعــده ولم تعطـــه ب منــه تطلــإذا كــان يقيمــان في بيتهـــا ثم منعتــه مــن الـــدخول ولم  - 

 فرصة للبحث عن مسكن.
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السفر دون إذنه أو السفر كالحج ،تسقط نفقتها لأا سافرت دون إذن منـه وإن كـان خروجهـا مـن  - 

 تها لأا سافرت باذن منه وهو معها.أجل أداء الفريضة أما إن سافرت معها  تلزمه نفق

عملها بالنهار أو بعضـه أو يشـغلها في الليـل كالطبيبـة وغيرهـا فـلا نفقـة الزوجة المصرفة والتي يشغلها  - 

 لها على زوجها إذا لم يرض بعملها واها عن العمل والاستمرار فيه.

  غير أن النفقة لا تسقط في حالتين همــــا :

  *اشتراط الزوجة العمل خارج البيت حين العقد أو استمرارها فيه.

  احة أو ضمنيا بمعنى سكوته.*حصولها على رضى الزوج صر 

  : المسافرةجة و : الز  ثانيا

وبخصوص نفقة المسافرة قال العلماء إن سفرها المتكرر دون موافقة زوجها أو سفرها وحـدها بغـير محـرم يعتـبر 

  1معصية كما يعد أحد الأسباب التي تعفى الزوج من الانفاق عليها لأن فعها ذلك يفوت احتباسها لوزجها

  : المحبوسةجة و : الز  ثالثا

إذا حبســت الزوجــة ســقطت نفقتهــا لتفويتهــا حــق الاحتبــإذا حبســت الزوجــة ســقطت نفقتهــا لتفويتهــا حــق 

الاحتباسس على الزوج سواء كان حبسها في حق الزوج كأن تحبس في دين عليه أو تحبس ظلمـا ، وهـذا مـا 

ي لا يســقط النفقــة الزوجيــة هــو ذهــب إليــه  جمهــور الفقهــاء مــا عــدا المالكيــة الــذين يقولــون أن الحــبس الــذ

لأن في هذه الأحوال تفويت الاحتبـاس لا دخـل لهـا فيـه ومـن ثم نفـي الحبس في حق الزوج أو الحبس ظلما ،

  حقها في النفقة.
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  : المخطوفةجة و : الز  رابعا

إذا حطفت الزوجة وانقطع الاتصال بينها وبين زوجها ، فالراجح في المذهب الحنفي أن نفقتها تسقط طيلـة 

ي عن أبي لكن رو الفترة التي تضل فيها مخطوفة ،والسبب في ذلك أا فوتت على زوجها حقه في الاحتباس 

  حتباس .أن نفقة الزوجة المخطوفة لا تسقط لأا لم تكن السبب في فوات الايوسف 

  الحياة الزوجية  نهاية: مسقطات النفقة الزوجية في حال الثانيالفرع 

  : سقوط النفقة بسبب الطلاق:  أولا

أدنـاه  49من قانون الأسرة الجزائـري والـتي تقـض علـى مـع مراعـاة أحكـام المـادة  48بالرجوع إلى نص المادة 

الـزوجين أو بطلـت الزوجـة في حـدود مـا ورد في  يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يـتم بـارادة الـزوج أو بتراضـي

  1من هذا القانون. 54و  53المادتين 

باعتبار أن النفقة أثر من آثار عقد الزواج وبالتالي فبااء هذا العقد بالطلاق يؤدي حتمـا إلى سـقوط النفقـة 

من قانون الأسرة الجزائري  61هو احتباسها لزوجها كما أنه وبالرجوع إلى نص المادة  لأن سبب استحقاقها

وفاة  نجدها تنص " لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفي عنها زوجها من المسكن العائلي ما دامت في عدا أو

جـاءت شـاملة فلـم يـنص  " نجـدها 2زوجها إلا في حالة الفاحشة المدينة ولها الحق في النفقة في عـدة الطـلاق

على المطلقة رجعيا أو المطلقة بائنا وبالتـالي فـإن المطلقـة رجعيـا أو الحامـل تجـب لهـا النفقـة في رع الجزائري المش

  فترة عدا.

  : الزوجية بسبب الوفاةسقوط النفقة :  ثانيا

النفقة لم يكن للمـرأة أن يرى جمهور الفقهاء أن النفقة تسقط لموت الزوج حتى لو مات الرجل قبل اعطاء -

قبض،ولكـون النفقـة للزوجـة تجــب تأخـذها مـن مالـه ، لأـا تجـري مجـرى الصـلة ،والصــلة تبطـل بـالموت قبـل ال

وقـــد فـــات، وعليـــه فإـــا تســـقط بوفاتـــه في جميـــع الحـــالات إن كانـــت حـــائلا وذلـــك  للتمكــين مـــن الاســـتمتاع

ز أن تجب نفقتها من مال الورثـة ،سـواء كانـت حـرة أو باتفاق أغلب المذاهب لأن المال ينتقل للورثة فلا يجو 

  3أمة أو كبيرة أو صغيرة والميت لا تكليف عليه .
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ق أ  61أما المشرع الجزائري نجده نص علـى السـكن فقـط كعنصـر مـن عناصـر النفقـة حيـث نـص بالمـادة  -

ت في عـدة طلاقهـا أو وفـاة ج " لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتـوفي عنهـا زوجهـا مـن المسـكن العـائلي مـا دامـ

  1زوجها إلا في حالة الفاحشة المسيئة. 

يتبين لنا من خلال هذه المادة أن المعتدة من وفاة حائلا كانت أو حاملا لها السكن فقط في فترة عدا 

  ق أ ج لأن الزوج هذا منعدم لموته. 78دون العناصر الأخرى المنصوص عليها في المادة 
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  ة:فقنال مشتملات في وقانون الأسرة الجزائري الفقه وقفالفصل الثاني : م

بق أن النفقة تكليف مالي واجب على الزوج لزوجته لذلك يجب أن يكون هذا التكليف وافيا يتبين لنا مما س

شرع من أجله وهو تلبية حاجيات الزوجة والأولاد من مأكل ومشرب وملبس ومسكن  مؤديا للغرض الذي

  وما يلزم من مستلزمات وهي ما يعبر عنه بمشتملات النفقة .

قـــانون الأســـرة الجزائـــري ،تشـــمل  78الجزائـــري نـــص علـــى مشـــتملات النفقـــة صـــراحة في المـــادة فالمشـــرع  - 

    1أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة " و الكسوة والعلاج والمسكن أو  النفقة ،الغذاء

وقــد كــان تقســيمها لهــذا الفصــل وفــق مــا شــرعه المشــرع الجزائــري حيــث قمنــا بتقســيمه إلى مبحثــين : المبحــث 

ـــوان : المصـــاريف المنصـــوص عليهـــا صـــراحة ، والمبحـــث الثـــاني: المصـــاريف  غـــير المنصـــوص عليهـــا  الأول بعن

  العرف والعادة.صراحة وهي نا يدخل في 
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  المبحث الأول: المصاريف المنصوص عليها صراحة:

في هذا المبحث قمنا بتقسيمه إلى مطلبين : المطلب الأول ،مصاريف الغذاء والكسوة نتطرق فيه إلى موقـف  

  كل من النفقة والقانون الأسرة الجزائري .

ونبين فيه الهياكل من موقـف الفقـه وقـانون الأسـرة أما المبحث الثاني /فنتطرق إلى مصاريف العلاج ،السكن 

  الجزائري.

  :مصاريف الغذاء والسكوةالأول:  المطلب

لا يخفــى أن رزق الإنســان هــذا المــال الــذي يقــدم أوده ويســتخدم في ســد حاجــات حياتــه وأن حاجــات  - 

 1لإقامة البينة والكسوة لوقايتها الخارجية والمادي للراحة والسكن . الحياة الأساسية ثلاث هي الغذاء 

وسنركز في هذا المطلب على الخاصتين الأوليتين ،الغـذاء والكسـوة ونتطـرق أولا لموقـف المفقـه في الفـرع الأول 

  ثم في الفرع الثاني نتطرق لموقف المشرع الجزائري.

  :الفرع الأول : موقف الفقه

  أولا : مصاريف الغذاء: 

الأربعـة علـى وجــوب الطعـام في نفقـة الزوجــة لأن الأسـاس في الإنفـاق اســتنادا إلى هـاء المــذاهب لقـد إتفـق فق

  كون طعاما إلى رأيين : أن يالقرآن والسنة النبوية غير أنه اختلفوا فيما يجب 

  الرأي الأول:  -أ

هــاء مــن المالكيــة والحنفيــة والشــافعية إلى أن الواجــب في الطعــام في نفقــة الزوجــة هــو غالبــا ذهــب جمهــور الفق

قوت البلد الذي يعيش فيه الزوجان ،سواءا كان ذلك من الحنطة أو الشعير أو التمر أو غيره، ويجب كذلك 

  وت البلد أيضا.كون من غالب قوأن ييلزم الطعام من قوت، ونحو ذلك يلتزم الحياة العادية للزوجة ما 
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ولكــن اختلفــوا فيمــا لــيس قوتــا كالفاكهــة وبعــض الخضــروات وغــير ذلــك ممــا يعــد مــن الكماليــات أو لــيس -

للحياة العادية : إذ يرى المالكية أنه لا يجب علـى الـزوج مـا لـيس مـن الطعـام الضـروري مثـل الفاكهـة روريا ض

  وغير ذيك.

  الرأي الثاني:-ب

ذهـــب الحنابلـــة إلى أن الواجـــب مـــن الطعـــام في نفقـــة الزوجـــة هـــو الخبـــز والإدام ولـــيس الحبـــوب بمعـــى الطعـــام 

  فعلا حتى لا يشق الزوجة صناعته.المصنع 

  ما تقدر به نفقة الطعام انقسم الفقه إلى رأيين : -*2

  الرأي الأول: -أ

عدا الشافعية إلى تقدير نفقة الطعام بالكفاية إلى ما يكفي للزوجة مـن الطعـام كنفقـة الأقـارب هذب جمهور 

لقولــه عليــه الصــلاة والســلام" خــذي مــا يكفيــك وولــدك بــالمعروف" وقولــه تعــالى:" وعلــى المولــود لــه رزقهــن 

  1وكسون بالمعروف " 

  . 2قدر الكفاية . ايجاب لة هذه الأوالرحاب أقل من الكفاية منصريحة في الرزق ترك للمعروف وكل 

  الرأي الثاني:-ب

يسـير أو عسـيرا لأن أقـل مـا يـدفع ذهب الشافعية إلى أ نفقة الطعام تقـدر بمقـادير معينـة بحسـب حـال الـزوج 

في الكفارة إلى الشخص الواحد من الحبوب دالته سبحانة اعتبر الكفارة بالنفقة على الأصل في قوله تعالى:" 

فـاعتبرو النفقــة بالكفـارة بجــامع أن كــلا منهمـا فعلــى الـزوج الموســر لزوجتــه  3طعمــون أهلــيكم "مـن أوســط مـا 

واصـبحوا لهـذا التفـاوت لقولـه تعـالى:" لينفـق ذو  مد على المتوسـط مـد ونصـفمدان من الطعام على المعسر 

    4سعة من سعته " 
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  كيفية تقدير النفقة وفيه رأيان أيضا:-*3

  الرأي الأول: -أ

نفقة الطعام تقدر بحسب حـال الـزوجين يسـارا أو عسـارا ومراعـاة المـرأة وحـال ذهب المالكية والحنابلة إلى أن 

البلد ،لقوله تعالى:" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلبنفق مما أتاه االله " واعتبار حـال الـزوجين 

  الجمع ،الأدلة،لأن الآية راعت حال الزوج.

عليه وسلم" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" الحديث راعى كفاية الزوجة بالمعروف فإت   وقوله صلى االله

  كان موسرين فالواجب نفقة الوسط بين الموسرين والمعسرين.

  : الثانيالرأي -ب

الشـــافعية إلى أن نفقـــة الطعـــام تقـــدر حســـب حـــال الـــزواج يســـارا أو إعســـارا واســـتدلوا بقولـــه ذهـــب الحنفيـــة و 

ذو ســعة مــن ســعته ومــن يقــدر عليــه رزقــه فــالينفق ممــا أتــاه االله" وقولــه صــلى االله عليــه وســلم " تعــالى:" لينفــق 

  أطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تكتسون ،ولا تضربوهن ولا تقبضوهن "

  المدة التي تقدر به نفقة الطعام -*4

تقــدر نفقــة الطعــام عنــد المالكيــة والحنفيــة بحســب مــا يناســب الــزوج مــن الأصــح والأيســر في الــدفع يوميــا أو 

ـــاء أســـبوعيا أو شـــهر أو ســـنويا  ـــة أو الأســـبوع والموظـــف الشـــهر والأغني فالعامـــل المصـــرف تقـــدر تفقتـــه اليومي

ة الأســـبوع كالصـــناع الـــذين لا أصــحاب الثـــروة بالســـنة وتــدفع النفقـــة مســـاء كـــل يــوم لليـــوم المـــوالي أو في ايــ

  1إلا في آخر الأسبوع أو بدأ الشهر أو آخره.يقبضون أجرهم 

ويرى الشافعية والحنابلة أن نفقة الطعام تدفع بطلوع شمس كل يوم لأنه أول وقت الحاجة فإن اتفق الزوجـان 

  على التعطيل أو التأخير جاز.
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  ثالثا : مصاريف الكسوة:

علــى وجــوب كســوة الزوجــة ضــمن النفقــة الواجبــة لهــا والكســوة المعــروف هــي الــتي لقــد اتفــق جمهــور الفقهــاء 

  جرت عادة أمثالها يلبسه.

يــرى المالكيــة أن الكســوة تكــون حســب حالــه وحالهــا ومنصــبها وألهمــا مــا يســتر الجســد والــرأس ويــدفع الحــر -

  1والبرد ،وذلك يختلف في الشتاء والصيف و كذلك السرير على حسب المال 

  تقدر الكسوة عند الشافعية بكفاية الزوجة والانفاق بالمعروف وليست مقدرة الشرع. بينما-

أو التقاضي أنواعـا مـن الثيـاب الـتي جـرى العـرف ويصح أن تكون الكسوة المقررة للزوجة بالتراض مع زوجها 

  بلزومها لها في مختلف فصول السنة أو مبلغا من النقود تشتري ا ما يلزمها من الثياب.

  .وتدفع الكسوة عند الحنابلة والمالكية أول كل عام وذلك بالقبض  -

  2أشهر .06فتدفع كل ستة أما عند الحنفية و الشافعية -

غير أن فقهاء الشريعة الاسلامية اختلفوا فيما يراعى في الكسوة ما يجب فيهـا ، إذ يـرى المالكيـة أن الكسـوة 

علــى قـدر يســار الـزوج وحســب حالـة الزوجــة ،ولا يلــزم أن  واجبـة للزوجــة مثـل وجــوب الطعـام لها،وأــا تجـب

  يكون الثوب من الحرير أو خز إلا إذا استطاع ذلك.

  ويرى الحنفية أن الكسوة واجبة على الزوج مع مراعاة حاله  يسلر أو عسارا.-

مع  إلى وجوب الكسوة للزوجة حسب كفايتها التي تختلف  باختلاف طولها وقصرها وثمنهاوذهب الشافعية 

  مراعاة حال الزوج في حبسها ونزعها وليس في قدرها.

  الكفاية عند الشافعية أيضا جميع ما تحتاجه الزوجة للعقود والنوم وغير ذلك.وتشمل -
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وذهــب الحنابلــة إلى وجــوب الكســوة للزوجــة باعتبــار كفايتهــا ويرجــع تــدقيرها إلى اجتهــاد الحــاكم مــع مراعــاة 

  حال الزوجية معا وعادة أمثالها.

مـع الاشـارة إلى أن فقهــاء المـذاهب الأربعــة إتفقـوا علــى جـوب الكســوة للزوجـة مــع مراعـاة حــال الـزوج مــن -

  اليسار أو الإعسار وحال الزوجة من الكفاية.

  :قانون الأسرة الجزائري: موقف  الثانيالفرع 

  أولا : مصاريف الغذاء: 

ق أ ج شمل النفقة ،الغذاء  78الأولى وذلك ينص المادة في المرتبة الغذاء رد المشرع الجزائري مصاريف لقد أو 

  والكسوة والعلاج والسكن أو اجرته ،ما يعتبر من الضروريات في العرق والعادة.

على الـزوج من نص المادة يتبين أن نفقة الطعام قد أدرجت صراحة ضمن مشتملات النفقة الزوجية الواجبة 

م عليها حياة الانسان لذا وجب على الزوج أن يوفر لزوجته مـن حيث يعتبر الطعام من الأساسيات التي تقو 

  الطعام ما يكفيها.

ومــــن خــــلال دراســــة موقــــف المشــــرع الجزائــــري يظهــــر لنــــا أنــــه تــــأرجح بــــين الــــرأيين الســــابقين فأخــــذ بــــرأي 

مـــــن قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري  37الإمـــــام الشـــــافعي الـــــذي يراعـــــي الـــــزوج عســـــرا أو يســـــرا وذلـــــك في المـــــادة 

نحــــو زوجتــــه النفقــــة الشــــرعية حســــب وســــعه إلا إذا ثبــــت نشــــوزها " والــــتي نصــــها : " يجــــب علــــى الــــزوج  

مــــــن قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري تــــــنص علــــــى أنــــــه  78وأخــــــذ بــــــرأي الجمهــــــور في اعتبــــــار ذلــــــك في المــــــادة 

أو أجرتــــــه ،مــــــا يعتــــــبر مــــــن الضــــــروريات في العــــــرق تشــــــمل النفقــــــة الغــــــذاء والكســــــوة والعــــــلاج ، والســــــكن 

ادة" إن الزوجـــــة تأكـــــل ممـــــا يأكـــــل زوجهـــــا كمـــــا هـــــو الحـــــال في عـــــرف النـــــاس، لكـــــن إذا أخـــــل الـــــزوج والعـــــ

بواجبــــه وقصــــر في الانفــــاق عليهــــا أو لم تكــــن مقيمــــة معــــه ، كــــان لهــــا أن تطلــــب مــــن القاضــــي أن يقــــدر 

ـــــــك حـــــــال الـــــــزوجين لهـــــــا ذلـــــــك  ـــــــى القاضـــــــي أن يجتهـــــــد في تقـــــــدير الكفايـــــــة للزوجـــــــة مراعيـــــــا  في ذل وعل
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يراعــــــي القاضــــــي في بنصــــــها " قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري  79ش وذلــــــك مــــــا أكدتــــــه المــــــادة وظــــــروف المعــــــا

   1من الحكم " وظروف المعاش ولا يراجع تقدير قبل مضي سنة تقدير النفقة حال الطرفين 

ــــزوج وعلــــى القاضــــي أن تقــــدير غــــذاء  الزوجــــة نقــــودا لأن ذلــــك أنفــــع لهــــا أن تقــــدر الفقــــة بحســــب وســــع ال

إلا إذا تبـــــــت نشـــــــوز الزوجـــــــة ومـــــــن المقـــــــرر أيضـــــــا أن يراعـــــــي القاضـــــــي في تقـــــــدير النفقـــــــة حـــــــال الطـــــــرفين 

ظــــروف المعـــــاش ولا يراجـــــع تقــــديره قبـــــل مضـــــي ســــنة مـــــن الحكـــــم ومــــن ثم فـــــإن القضـــــاء بغــــير ذلـــــك يعـــــد 

  2طرفا لأحكام الشريعة. 

الســــابقين فيمــــا يخــــص أســــاس تقــــدير النفقــــة أخــــذ بعــــين الاعتبــــار المشــــرع الجزائــــري الاتجــــاهين  لقــــد اعتمــــد

بـــــأن  79( الـــــنص القـــــديم / مـــــن قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري وحالـــــة الـــــزوجين في المـــــادة  37الـــــزوج في المـــــادة 

  يراعي القاضي في تقرير النفقة حال الزوجين وظروف المعاش.

  ثانيا: مصاريف الكسوة:

مــــــن قــــــانون المشــــــرع الجزائــــــري  78الجزائــــــري نــــــص علــــــى مصــــــاريف الكســــــوة صــــــراحة في المــــــادة المشــــــرع 

وجعلهـــــا في المرتبـــــة الثانيـــــة بعـــــد الغـــــذاء ، إذا يتوجـــــب علـــــى الـــــزوج أن يكســـــو زوجتـــــه بـــــالملابس الضـــــرورية 

في العــــــرف والعــــــادة وحســــــب قدراتــــــه وحالتــــــه الماديــــــة وحالتــــــه الاجتماعيــــــة ومــــــن المقــــــرر أيضــــــا أن يراعــــــي 

  ضي في تقدير النفقة حالة الطرفين وظروف المعاش ،ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة الحكم.القا

ولم يحـــــدث في القضـــــاء الجزائـــــري أن القاضـــــي فـــــرض علـــــى الـــــزوج شـــــراء ملابـــــس لزوجتـــــه وإنمـــــا في الغالـــــب 

ة يكـــــون دائمـــــا الحكـــــم بمبلـــــغ مـــــالي للزوجـــــة وهـــــي الـــــتي تشـــــتري الملابـــــس المناســـــبة لهـــــا مـــــن النفقـــــة الغذائيـــــ

ـــــــين الـــــــزوجين  حـــــــول الكســـــــوة ،يحـــــــق للزوجـــــــة أن ترفـــــــع أمرهـــــــا إلى القاضـــــــي ....وعليـــــــه إذا وقـــــــع نـــــــزاع ب

ـــــنص المـــــادة  ـــــالمعروف طبقـــــا ل ـــــا  78ب ـــــه مبلغـــــا مالي ـــــري أو يفـــــرض علي ـــــانون الأســـــرة الجزائ وتتركـــــه الزوجـــــة ق

  3شراء الثياب المناسبة لها . 

  تساير متطلبات العصر الحالي. الملابس مرة أو مرتين في السنة أصبحت لاوأن قاعدة شراء 
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  :العلاج والسكن مصاريف الثاني:  المطلب

تعتــــبر  بــــل مــــن العــــلاج والســــكن عنصــــرين مهمــــين في النفقــــة بعــــد كــــل مــــن الغــــذاء والكســــوة لــــذا نتطــــرق 

ــــــا هــــــذا  ــــــف الفقــــــه في في مطلبن فيمــــــا يخــــــص العــــــلاج والســــــكن وفي الفــــــرع الأول  الفــــــرعفي كــــــل مــــــن موق

  قانون الأسرة الجزائري.الثاني نتطرق إلى موقف 

  الفرع الأول: موقف الفقه.

   أولا: مصاريف العلاج

ـــــف الفقهـــــاء الأربعـــــة الـــــذين صـــــرحو بعـــــدم وجـــــوب نفقـــــات العـــــلاج مـــــن أجـــــرة  مـــــن خـــــلال دراســـــة مواق

طبيـــــب وثمـــــن الأدويـــــة ضـــــمن النفقـــــة الواجبـــــة للزوجـــــة علـــــى زواجهـــــا لأـــــم اعتـــــبروا الـــــدواء والعـــــلاج ليســـــا 

  للزوجة تتبين أم أسقطوا نفقة العلاج من ذمة الزوج. من الحاجيات الضرورية

الشــــريعة فرقــــوا بــــين الــــدواء الــــتي تكثــــر الحاجــــة إليــــه بســــبب الأمــــراض الــــتي قلمــــا يخلــــو إلا أن بعــــض فقهاء-

الـــــتي قلمـــــا تقـــــع وتحتـــــاج إلى مـــــال كثـــــير فـــــالفرع الأول واجـــــب علـــــى والعلاقـــــات الصـــــعبة منهـــــا الانســـــان 

  1ا الزوج .الزوج أما الثاني فلا يلزم 

  يرى المالكية أن الزوجة لا تستحق الدواء للمرض .-

ــــرى - ــــى الــــزوج مــــن لاشــــيء الأحنــــاف أن أجــــرة الطبيــــب وثمــــن الــــدواء إذا مرضــــت عليهــــا مــــن مالهــــا ي عل

  ذلك.

  يرى الشافعية ،أن الأدوية وأجرة الطبيب والحجام لا تجب على الزوج لزوجته.-

  ولا أجرة طبيب إن مرضت.يرى الحنابلة، لا يلزم الزوج دواء -
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  السكن.: مصاريف ثانيا

ـــــى حـــــق الزوجـــــة في الســـــكن لقولـــــه تعـــــالى:" اســـــكنوهمن مـــــن - لقـــــد اتفـــــق فقهـــــاء الشـــــريعة الاســـــلامية عل

ـــــــث ســـــــكنتم"  ـــــــه تعـــــــالى:"  أي بحســـــــب ســـــــعتكم  1حي ـــــــة ولوقل ـــــــالمعروف" وقـــــــدرتكم المالي  2عاشـــــــروهن ب

الأبصــــار وعونــــا لهــــا علــــى التصــــرف و الاســــتمتاع ومــــن المعــــروف أن يســــكنها ســــكنا يكــــون لهــــا ســــترا عــــن 

  وحفظ المتاع.

ـــه يكـــون شـــرعيا ســـواء كـــان كـــراء أو إعـــارة ـويجب أن تتـــوفر  والســـكن الـــذي يجـــب أن يـــوفره الـــزوج لزوجت

  فيه الشروط الآتية:

المنــــزل أو شــــقة في منــــزل أو كــــان حجــــرة أن يكــــون مناســــبا وحالــــة الزوجــــة الماليــــة ســــواء كــــان هــــذا   -  أ

 مسيرة الزوجة الشريفة والضعيفة.من شقة ،وهذا كله يرجع إلى 

ــــــين الزوجــــــة الشــــــريفة   -  ب ــــــد المالكيــــــة فــــــرق ب ــــــه عن ــــــيس فيــــــه أحــــــد مــــــن أهل أن يكــــــون مســــــتقلا ــــــا ل

 والوضعية.

ــــو الأبــــوين في دار واحــــدة   -  ت ــــه ول إلا إذا كانــــت الزوجــــة شــــريفة فلهــــا الامتنــــاع عــــن الســــكن مــــع أقارب

إذا اشــــترط الــــزوج عليهــــا عنــــد انعقــــاد العقــــد الســــكن معهــــم ،فلــــيس لهــــا أن تمتنــــع إلا إذا حصــــل 

  3ضر من سكناه لما معها.

مـــــع أقاربـــــه في دار واحـــــدة وضـــــيعة ( الـــــتي لا تقـــــدر لهـــــا) فـــــالزوج أم يســـــكنها أمـــــا إذا كانـــــت الزوجـــــة  - 

 إلا إذا اشترطت حين العقد خلاف ذلك أو حصل لها ضرر منهم.

 الأدنى عند المالكية وغيرهم حجرة واحدة مستقلة لمرافقها بشرط قدره المالكية.والحد  - 

ويـــــــرى الحنفيـــــــة والحنابلـــــــة أن المســـــــكن يجـــــــب أن يكـــــــون خاليـــــــا مـــــــن أهلـــــــه وأهلهـــــــا وغـــــــيرهم،إلا إذا  - 

 رضيت الزوجة بذلك.
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أن يكــــومطبخ ونحوهــــا بحســــب مــــن مفروشــــا عنــــد جمهــــور غــــير المالكيــــة بــــأن يحتــــوي الســــكن علــــى   -  ث

النـــــــوم،وأدوات العـــــــادة ممـــــــا لا غـــــــنى لهـــــــا عنـــــــه، ويـــــــرى المالكيـــــــة أن الـــــــزوج لا يكلـــــــف  مفروشـــــــات

 بتأثيث المنزل بل المكلف هي الزوجة .

 أن يكون بين جيران صالحين تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها .  -  ج

لضـــــــرا إذا كـــــــان للـــــــزوج أكثـــــــر مـــــــن زوجـــــــة وذلـــــــك في ســـــــعة المســـــــكن وموقعـــــــه أن يكـــــــون ممـــــــاثلا   -  ح

  1وأثاثه .ومرافقه 

  الفرع الثاني: موقف قانون الأسرة الجزائري.

  أولا: مصاريف العلاج

ـــــــدا المـــــــادة  ـــــــري تحدي ـــــــى مصـــــــاريف العـــــــلاج وجعلهـــــــا في  78إن المشـــــــرع في القـــــــانون الجزائ ـــــــص عل ـــــــه ن من

الدرجــــــة الثالثــــــة لقولــــــه " شمــــــل النفقــــــة ،الغــــــذاء والكســــــوة والعــــــلاج والســــــكن أو أجرتــــــه ،ومــــــا يعتــــــبر مــــــن 

  العرق والعادة."الضروريات في 

  بخلاف الفقهاء.المشرع هنا جعل مصاريف العلاج للزوجة من واجب الزوج وذلك -

  فالنسبة للقضاء فقد نص في اجتهاده صراحة على حق الزوجة في مصاريف العلاج.-

ـــــاريخ: فقـــــد اصـــــدر  ـــــة وبت ـــــس قضـــــاء ورقل ـــــي: أن مصـــــاريف  21/05/1963مجل ـــــه مـــــا يل جـــــاء في حيثيات

  2العلاج تجب على الزوج قانونا وشرعا . 

مـــــع مصـــــاريف العـــــلاج وهـــــي مصـــــاريف النفـــــاس وذلـــــك في كمـــــا أن القضـــــاء أوجـــــب مصـــــاريف أخـــــرى 

رقــــــــــم  11/02/2009قــــــــــرار المحكمــــــــــة العليــــــــــا الصــــــــــادر عــــــــــن غرفــــــــــة الأحــــــــــوال الشخصــــــــــية بتــــــــــاريخ :

لقولهـــــــا أن المبــــــــدأ تعتــــــــبر مصـــــــاريف وضــــــــح الحمــــــــل نفقــــــــة اضـــــــافية يتحملهــــــــا الــــــــزوج طالمــــــــا  478795

  3الرضيع ناجم عن علاقة زوجية.
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ـــــة الأحـــــوال الشخصـــــية بتـــــاريخ:   ـــــا الصـــــادر عـــــن غرف ـــــرار المحكمـــــة العلي  2268رقـــــم  10/06/2009ق

  1عناصر النفقة .، المبدأ يحق للمطلقة المطالبة بمصاريف المفاس باعتبارها من  01العدد 

رقـــــــــم  13/01/2011قـــــــــرار المحكمـــــــــة العليـــــــــا الصـــــــــادر عـــــــــن غرفـــــــــة الأحـــــــــوال الشخصـــــــــية بتـــــــــاريخ: -

المبــــــــدأ تشــــــــمل مصــــــــاريف النفاس،مصــــــــاريف العنايــــــــة بصــــــــحة النفســــــــاء وصــــــــحة  2العــــــــدد  594435

  2طفلها ونظامها الغذائي لمدة لمدة معينة ولا تقتصر على العلاج والأدوية فقط .

  السكن: مصاريف ثانيا

قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري الســـــالف ذكرهـــــا قـــــد جعـــــل الســـــكن أوجـــــد لـــــه  78يتضــــح لنـــــا مـــــن نـــــص المـــــادة 

الفــــرع الرابــــع مــــن النفقــــة الزوجيــــة الواجبــــة علــــى الــــزوج لزوجتــــه غــــير أنــــه لم يــــذكر لنــــا الشــــروط وأوصــــاف 

ـــــا الأخـــــذ بشـــــروط أوصـــــاف الشـــــريعة الاســـــلامية وفـــــق المـــــادة  ـــــذلك ينبغـــــي علين  222الســـــكن الشـــــرعي ل

  قانون الأسرة الجزائري.

ــــــس قضــــــاء  ــــــث ذهــــــب مجل ــــــرارات إلى موضــــــوع الســــــكن حي ــــــير مــــــن ق ــــــد تطــــــرق في الكث إلا أن القضــــــاء ق

إلى " إذا تعـــــددت الوجــــــات فيجـــــب علــــــى الــــــزوج  13/03/1967تلمســـــان في القــــــرار الصـــــادر بتــــــاريخ 

  3أن يسوي بين الزوجتين في المسكن دون تفاوت بينهما والاعد المسكن الأقل درجة . 

قـــــــرار مضـــــــمونه مـــــــا  24148ملـــــــف رقـــــــم  02/12/1980وأصـــــــدرت المحكمـــــــة العليـــــــا قـــــــرار بتـــــــاريخ :

ــــــة في مســــــكنها  ــــــيس للمــــــرأة إذت مــــــا أعــــــد الــــــزوج الســــــكن أن تمتنــــــع عــــــن الانتقــــــال إليــــــه ماكث يلــــــي : فل

  4بل في هذه الحالة تعد ناشزا ولا نفقة لها .ومطالبة الزوج بأجرة السكن الشرعية 

ــــــزوج الســــــكن وامتنعــــــت عــــــن يتضــــــح مــــــن دراســــــة هــــــذا  ــــــبر ناشــــــزة إذا أعــــــد لهــــــا ال القــــــرار أن الزوجــــــة تعت

  الانتقال إليه ماكثة في مسكنها لطالب الزوج بأجرة السكن الشرعية .
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ـــــاريخ  ـــــا قـــــرارا بت ـــــه مـــــايلي:" يشـــــترط في مســـــكن  02/04/1984كمـــــا أصـــــدرت المحكمـــــة العلي قـــــررت في

بيئتـــــه ،وحـــــال أمثالـــــه مـــــن أبنـــــاء هـــــذه البيئـــــة وأن يكـــــون  الزوجيـــــة أن يكـــــون مناســـــبا لحـــــال الـــــزوج الماليـــــة و 

  1كامل الموافق والأدوات اللازمة لشؤون المنزل.

  -العرف والعادة–غير منصوص عليها صراحة : مصاريف الثانيالمبحث 

في هــذا المبحــث ســوف نقــوم بدراســة المصــاريف الــتي لم يــتم الــنص عليــه في القــانون ،قــانون الأســرة الجزائــري 

وغنمـا تـرك تقـديرها للعـرف والعـادة وتقـوم بـذكر هـذه المصـاريف علـى سـبيل المثـال لا الحصـر حيـث بصراحة 

 قسم هذا المطلب إلى مطلبين : المطلب الأول تسـاؤل فيـه مصـاريف الخدمـة والتعلـيم والمطلـب الثـاني تسـاؤل

  فيه مصاريف الرضاع والحضانة.

  :الخدمة والتعليممصاريف الأول:  المطلب

المصـــــــاريف لم يقـــــــض عليهـــــــا صـــــــراحة إلا أـــــــا تـــــــدخل في مســـــــتلزمات النفقـــــــة نتيجـــــــة   حيـــــــث أن هـــــــذه

الأول نتـــــــاول فيـــــــه الخدمـــــــة والفـــــــرع متطلبـــــــات الحيـــــــاة حيـــــــث تقـــــــوم بتقســـــــيم المطلـــــــب إلى فـــــــرعين الأول  

  الثاني نتاول فيه التعليم.

  الفرع الأول: موقف الفقه .

  .أولا :مصاريف الخدمة

تعـــــنهم مـــــن أيـــــد الفكـــــرة ومـــــنهم تباينـــــت آراء الفقـــــه حـــــول وجـــــوب إلـــــزام الـــــزوج باخضـــــار خـــــادم لزوجتـــــه 

  من ذهب لمعارضة الفكرة.

  الرأي المؤيد لوجوب نفقة الخادم.-أ

هـــــذب أصـــــحاب هـــــذا الـــــرأي إلى القـــــول بأحقيـــــة الزوجـــــة لنفقـــــة الخـــــادم فـــــالخروج عنـــــدهم ملـــــزم باحضـــــار 

  الأربعة.قهاء خادم لزوجته وهو رأي الف
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فقــــــال الحنفيــــــة أن الــــــزوج يلــــــزم بتــــــوفير خــــــادم لزوجتــــــه وهــــــذا ان احتاجــــــت لمــــــن يخــــــدمها لكــــــون مثلهــــــا لا 

  يخدم نفسها أو لمرضها سواء بشرائع أو كرائه أو إسعارته ولا يلزم الزوج بأن يملكها خادما .

ــــــيرون أن النســــــاء صــــــنفان صــــــنف - ــــــل أمــــــا الشــــــافعية ف ــــــد ب لهــــــن مــــــن لا يخــــــدمن أنفســــــهن في عــــــادة البل

ســـــواء كـــــان أنفســـــهن يخـــــدمهن فمـــــن كانـــــت مـــــنهن فعلـــــى الـــــزوج إخـــــدامها ويجـــــب الإخـــــدام علـــــى الـــــزوج 

  في العادة فليس لهن أن يتخذن خادما.

كمــــا ذهــــب المالكيــــة إلى إلــــزام الــــزوج بتــــوفير نفقــــة الخــــادم إذا كانــــت الزوجــــة أهــــلا للإخــــدام ولــــو كــــان -

  الإخدام بكراء أو بأكثر من خادمة.

ــــدنيا كــــأن تســــرق أو وإن كــــان لهــــا  ــــدين وال ــــالزوج في ال خــــدم خــــاص قضــــى لهــــا إلا ريبــــة في الخــــادم تضــــر ب

ـــــدخل علـــــى الزوجـــــة مـــــن يفســـــدها مـــــن النســـــاء أو الرجـــــال فلـــــه حينئـــــذ منعهـــــا  تضـــــر بمصـــــالح البيـــــت أو ت

  واستبدالها.

أمــــــا الحنابلــــــة فيرونــــــه أنــــــه للزوجــــــة الحــــــق في خــــــادم ان احتاجــــــت لــــــه لكــــــون مثلهــــــا لا تخــــــدم نفســــــها أو -

  1رضها سواء قام الزوج بشرائه أو كرائه أو استعارته. لم

  ب الرأي المعارض لوجوب نفقة الخادم.-

هــــذا الــــرأي نفــــى وجــــود نفقــــة الخــــادم إذ أن المــــرأة هــــي مــــن تقــــوم بخدمــــة بيتهــــا وزوجهــــا بنفســــها وهــــو رأي 

  المذهب الظاهري والشيعة حيث يرونه أنه لا وجود لأي دليل على وجوب نفقة الخادم.
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  ثانيا : مصاريف التعليم:

ممـــــا اســـــتحدث في عصـــــرنا الحاضـــــر ولم يـــــذكره الفقهـــــاء ضـــــمن مشـــــمولات النفقـــــة هـــــو التعلـــــيم ،ذلـــــك أن 

ـــــاس كمـــــا  ـــــد الن ـــــى ســـــبيل الإجمـــــال لم يكـــــن مقصـــــودا عن ـــــيم النظـــــامي خصوصـــــا في عالمنـــــا العـــــربي عل التعل

أولاده وهنـــــا يـــــتم تقـــــدير النفقـــــة يمكـــــن اســـــتنباط مصـــــاريف التعلـــــيم مـــــن النفقـــــة الواجبـــــة علـــــى الأب تجـــــاه 

  وذلك باضافة مصاريف التعليم لها.

  الفرع الثاني: موقف قانون الأسرة الجزائري

  أولا :مصاريف الخدمة.

قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري علـــــى شمـــــل التفقـــــة الغـــــذاء و الكســـــوة و الســـــكن وأجرتـــــه،وما  78نصـــــت المـــــادة 

يــــــنص صــــــراحة في هــــــذه المــــــادة علــــــى مصــــــاريف  يعتــــــبر مــــــن الضــــــروريات في العــــــرف والعــــــادة" والمشــــــرع لم

الخدمــــــة وإنمــــــا يمكــــــن اســــــتخراجه مــــــن عبــــــارة مــــــا يعتــــــبر مــــــن الضــــــروريات في العــــــرق والعــــــادة وكــــــذا نــــــص 

،وخاصـــــة بعـــــد انتشـــــار هـــــذه قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري يمكـــــن الكـــــلام عـــــن خـــــادم الزوجـــــة   222المـــــادة:

ــــــري  ــــــين خدمــــــة الزوجــــــة الظــــــاهرة بالنســــــبة للنســــــاء العــــــاملات في اتمــــــع الجزائ ــــــذلك يجــــــب أن نفــــــرق ب ل

  العاملة وخدمة الماكثة بالبيت.

خدمــــة الزوجــــة الماكثــــة بالبيــــت : إن كــــان ولا بــــد يجــــب الأخــــذ بــــالرأي الثالــــث الــــذي يغــــرق بــــين الــــزوج -

 المعســـــر والـــــزوج الموســـــر فـــــإذا كانـــــت الزوجـــــة الماكثــــــة بالبيـــــت ممـــــن نتخـــــذ أمثلهـــــا خادمـــــا كينـــــات الملــــــوك

ــــــل  ــــــك مــــــن قبي ــــــت الزوجــــــة مريضــــــة لا تقــــــدر علــــــى الخدمــــــة لنفســــــها لأن ذل والأمــــــراء والأشــــــريات أو كان

  المعاشرة بالمعروف ا شرعا.

ـــــت الإضـــــافية المتمثلـــــة بالدرجـــــة الأولى في -خدمـــــة الزوجـــــة العاملـــــة- تتحمـــــل الزوجـــــة العاملـــــة نفقـــــات البي

    1نفقات الخادمة باعتبارها المتسببة في انقاص الاحتباس.
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  مصاريف التعليمثانيا: 

قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري نجــــــد أن المشــــــرع الجزائــــــري لم يــــــنص فيهــــــا صــــــراحة علــــــى  78بــــــالنظر إلى المــــــادة 

  النفقة التعليم بل استدل بعبارة "وما يعتبر من الضروريات حسب العرف والعادة.

  :مصاريف الرضاع والحضانة: الثاني المطلب

مصــاريف الرضـــاع والحضـــانة الــتي تـــدخل في مبحــث مصـــتريف العـــرف في هــذا المطلـــب ســنتطرق إلى دراســـة 

  والعادة حيث ندرس في الفرع الأول رأي الفقه وفي الفرع الثاني رأي قانون الأسرة الجزائري.

  الفرع الأول: موقف الفقه .

  .الرضاعأولا :مصاريف 

  اختلف الفقهاء في مصاريف الرضاع للزوجة أو أجرته .

لا تســـــــتحق أجـــــــرة الرضـــــــاع في حـــــــال الزوجيـــــــة -الأم–فالحنابلـــــــة والشـــــــافعية والحنفيـــــــة يـــــــرون أن الزوجـــــــة -

  أي أثناء العدة من طلاق رجعي.

أمــــا المالكيــــة فيرونــــه أنــــه إذا كــــان الرضــــاع غــــير واجــــب علــــى الأم الشــــريفة القــــدر فإــــا تســــتحق الأجــــرة  -

  على الرضاع.

ــــة والعــــدة أرقــــي عــــدة واتفــــق الفقهــــاء علــــى اســــتحقاق الزوجــــة ، - الأجــــرة علــــى الرضــــاع بعــــد اــــاء الزوجي

  الوفاة.

كمــــا أــــا تســــتحق الأجــــرة علــــى الرضــــاع في عــــدة الطــــلاق البــــائن في الأصــــح عنــــد بعــــض الحنفيــــة وكــــذا   -

  1عند المالكية. 
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  ثانيا: مصاريف الحضانة:

  هناك اختلاف بين الفقهاء-

ســــواء كانــــت أمــــا أو غيرهــــا وهــــي غــــير أجــــرة الرضــــاع وغــــير *الحنفيــــة قــــالوا أجــــرة الحضــــانة ثابتــــة للحضــــانة 

ـــــة أجـــــرة الرضـــــاع أجـــــرة الحضـــــانة،ونفقة  ـــــه النفقـــــة ثلاث نفقـــــة الأولاد فيجـــــب علـــــى الأب أو مـــــن يجـــــب علي

   الأولاد ،فإذا كان للولد المحضون حال أخذ من ماله والا فعلى من تجب عليه نفقته.

  جية قائمة أو لم تكن معتدة.دائما تثبت أجرة الحضانة للأم إذا لم تكن الزو 

*المالكيــــــة: قــــــالوا للحاضــــــن أجــــــرة علــــــى الحضــــــانة ســــــواء كانــــــت أمــــــا أو غيرهــــــا فإــــــا إذا كانــــــت فقــــــيرة 

ولولــــدها المحضــــون قــــال فإنــــه ينفــــق عليهــــا مــــن مــــال ولــــدها لفقرهــــا إلا للحضــــانة ،أمــــا الولــــد المحضــــون فلــــع 

ـــــه النفقـــــة والكســـــوة والغطـــــاء والفـــــرش والحضـــــانة تقبضـــــه ـــــى  علـــــى أبي ـــــه وتقـــــدر التفقـــــة عل ـــــه وتنفقـــــه علي من

  والده باجتهاد الحاكم حسب نا يراه مناسبا لحاله كأن يقدر له شهريا كل جمعة أو نحو ذلك.

*الشـــــافعية : قـــــالوا أجـــــرة الحضـــــانة ثابتـــــة للحاضـــــن حـــــتى الأم وهـــــي غـــــير أجـــــرة الرضـــــاع فـــــإذا كانـــــت الأم 

للصــــغير مــــال كانــــت الأخــــرى  إن كــــان هــــي المرضــــعة وطلبــــت الأجــــرة علــــى الرضــــاع والحضــــانة أجــــرت ثم

  في ماله وإلا فعلى الأب.

*الحنابلــــــة: وقــــــالوا للحضــــــانة طلــــــب أجــــــرة الحضــــــانة ،الأم أحــــــق بحضــــــانته ولــــــو وجــــــدت متبرعــــــة تحضــــــنه 

 مجانـــــــــا،ولكن لا تجـــــــــير الأم علـــــــــى حضـــــــــانة إبنهـــــــــا ،وإن اســـــــــتأجرت للحضـــــــــانة لم يلزمهـــــــــا الرضـــــــــاع وإذا

  1لغيرها.سقط حقها ووانتقل أعلنت الأم لغس

  

  

  

  موقف قانون الأسرة الجزائري  الفرع الثاني :
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  أولا: مصاريف الرضاع: 

ــــري الســــالفة الــــذكر نجــــد أن المشــــرع الجزائــــري  78مصــــاريف الرضــــاع وبدراســــة المــــادة  قــــانون الأســــرة الجزائ

ق أ ج ومــــــا يعتــــــبر مــــــن  78عنهــــــا إنمــــــا يمكــــــن استخلاصــــــها مــــــن الفــــــترة الأخــــــيرة مــــــن المــــــادة" لم يـــــتكلم 

  الضروريات في العرف والعادة."

أمــــا بالنســــبة للقضــــاء فلــــم يــــتكلم هــــو الأخــــير عــــن أجــــرة الرضــــاع بــــل تكلــــم فقــــط عــــن مــــدة الرضــــاع في -

  1. 1991أفريل  23قرار المحكمة العليا بتاريخ : 

ـــــــالرجوع إلى - ـــــــا ب ـــــــري تعرضـــــــا لمصـــــــاريف الررضـــــــاع فإنن وكـــــــون أن الاجتهـــــــاد القضـــــــائي و المشـــــــرف الجزائ

قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري "كـــــل مـــــالم يـــــرد الـــــنص عليـــــه في هـــــذا القـــــانون يرجـــــع فيـــــه إلى  222نـــــص المـــــادة 

  الأحكام الشرعية الاسلامية" وبالتالي يتم الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية.

  ثانيا: مصاريف الحصانة:

لم يـــــنص المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى أجـــــرة الحضـــــانة ،كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة للقضـــــاء الـــــذي لم نأخـــــذها 

رغــــــم مــــــا فيهــــــا مــــــن حمايــــــة لكــــــن يبقــــــى الحـــــــل في حالــــــة عــــــدم وجــــــود نــــــص بقــــــانون الأســــــرة الجزائـــــــري 

قتــــون الأســــرة الجزائــــري والــــتي تحيلنــــا إلى أحكــــام  222هــــو اللجــــوء إلى نــــص المــــادة والاجتهــــاد القضــــائي 

  يعة الاسلامية .الشر 
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 :الخاتمة 

  مد لله انجاز هذا البحث و المتمثل في مشملات النفقة بين الفقه الاسلامي وقانون الاسرة الجزائريتم بح

حاولنا الالمام بموضوع النفقة و مشتملاتها من خلال التطرق إلى رأي الفقه و قانون الأسرة حيث  
 . الجزائري

قانون الأسرة   بخلاف الفقهاء فإنو فقها اذ أنه و  اصطلاحافي بداية بحثنا تطرقنا إلى تعريف النفقة  -
 . الجزائري لم يقم بتعريف واضح للنفقة بل ذكر مشتملاتها فقط بينما الفقه قام بتعريف صريح لها

إلى قسمين فقط بخلاف  بتقسيمها  قانون الأسرة الجزائري لاحظنا قيامقسام النفقة أثناء دراستنا لأ -
 لها . سامعدة أق االفقهاء الذين عددو 

قانون الأسرة الجزائري قام بالنص صراحة على أربع فإن المشرع في  و في موضوعنا مشتملات النفقة  -
مشتملات للنفقة و باقي المشتملات لم ينص عليها صراحة وإنما اعتبرها من الضروريات في العرف و 

 . العادة

حوله الجدل بخلاف الفقهاء الذين  المشرع الجزائري أغفل النص صراحة على عنصر الخدمة و الذي كثر -
 تطرقوا و تباينت أراءه حوله .

و أثناء تعرضنا في بحثنا لكل واحد من مشتملات النفقة لاحظنا مدى توافق قانون الأسرة الجزائري و  -
الفقه إلا أنه و أثناء تطرقنا لمصاريف العلاج كعنصر من عناصر النفقة اكتشفنا أن الفقه لم يلزم الزوج 

بخلاف قانون الأسرة الجزائري الذي نص صراحة على نفقة  - المذاهب الأربعة   -العلاج بنفقة 
 . العلاج واعتبرها ملزمة للزوج

كما أن المشرع الجزائري و باعتبارنا ننتهج المذهب المالكي لم يتقيد به بصفة كلية بل استنبط بعض  -
 . الأحكام من مذاهب اخرى

قانون الأسرة الجزائري بعبارة ) ...... و ما يعتبر من  78إلا ان المشرع الجزائري و بنصه في المادة  -
الضروريات حسب العرف و العادة ... (يكون قد فتح المجال للكثير من الجدل على اعتبار أن 

 الأعراف و العادات تختلف من منطقة إلى أخرى .

ة الجزائري في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون يرجع من قانون الأسر  222جاء نص المادة  -
فيه إلى أحكام الشريعة الاسلامية ليفتح المجال أمام القاضي لأجل الاجتهاد بكل حرية حيث انه في 
حالة لم يجد نص قانوني يلجأ مباشرة غلى أحكام الشريعة الاسلامية بكل حرية و دون التقيد بمذهب 

 معين .



 نتمنى أن نكون قد وفقنا في بحثنا هذا و نكون قد ألممنا بجميع جوانبه .  و في الاخير -

 

  



 

 قائمة المحتويات

 

وانـــــــــــــلعنا الصفحة   
ان  ــــــــــكرو عرفــــش /  
داءــــــــــــإه /  

ة ــــــــــقدمــــــــــــــم أ ـ هـ  
 الفصل الأول : الإيطار المفاهيمي للأحكام العامة للنفقة

 المبحث الأول :ماهية النفقة وقواعدها  07

تعريف النفقة و أقسامها  المطلب الأول : 07  
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